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الاحد ٢ ابريل ٢٠٢٣ اقتصـاد

أحمد الملحم: «أسواق المال» تتجه لرقمنة جميع خدماتها بإستراتيجيتها الجديدة

طارق عرابي

طوفان دعوات الاســتثمار 
المزيفة  المشــبوهة، والوعــود 
بأرباح قياســية عبــر مختلف 
التواصــل والاتصال  وســائل 
والإعــلام والإعــلان، والــذي 
يحاصرنــا على مدار الســاعة، 
وبصــورة متكــررة لا تعــرف 
المهادنة، إصرار منقطع النظير 
على الإيقــاع بالضحية، إن لم 
تكن هذه المرة ففي المرة القادمة، 
وإن لم يكن بهذا الإعلان فبغيره. 
ومما لا شك فيه أن جلنا يمتلك 
بعض الدراية بتلك الأســاليب 
المضللة، كما يتوخى الكثير منا 
حذر الوقوع في شركها، وبالمقابل 
فدائمــا مــا يصــادف بعضهــا 
شــيئا من النجــاح، وهذا كاف 
بمنظور مبتكريها من محترفي 
الاحتيــال المالــي. مؤسســاتنا 
المالية عموما، لاســيما الجهاز 
الرقابية  المصرفــي، وجهاتنــا 
المختلفة، وكذلك هيئة أسواق 
المال ما فتئت تبذل ما في وسعها 
للحد من تلك الظاهرة وضبط 
ممارساتها عبر جهود توعوية 
مستمرة وعبر مختلف الأدوات 
التوعوية المتاحة، هدفت عموما 
لتزويدنا بالمعرفــة والدراية.. 
نجحت بنسبة كبيرة بلا شك، 
إلا أن مجرد وقوع ضحايا لتلك 
الدعوات ولــو بأعداد محدودة 
يثير تســاؤلات حول ما يجب 
القيــام به إضافــة الى الجهود 
الراهنة لضبــط تلك الظاهرة، 
ما الخطــوات المطلوبة لوأدها 
فــي مهدها وفــق منظور هيئة 

أسواق المال؟
المسؤولية مشتركة

في إطار ذلك كله، أكد رئيس 
مجلس مفوضي هيئة أســواق 
المال ومديرها التنفيذي د.أحمد 
الملحم أن الهيئة وسائر الجهات 
الرقابية الأخرى تعول ـ في هذا 
الجانب ـ أولا وثانيا وأخيرا على 
الوعي، مشيرا إلى أن جهود تلك 
الجهات مهما بلغ شأنها لن تؤتي 
ثمارها ما لــم تصادف تعاونا 
وتفاعلا مع المستهدفين بها، بدءا 
بالمستثمرين والمعنيين وصولا 
الــى جميــع شــرائح المجتمع 

بمختلف مستوياتها.
ويضيــف الملحم أن المعني 
بالخدمــات الماليــة والمصرفية 
عموما، وبأنشطة الأوراق المالية 
بصورة محددة تعتبره الهيئة 
شــريكا لها في إنجاح مختلف 

جهودها التوعوية.
وحول فرصة الوصول إلى 
درجة نجاح «صفري» لدعوات 
الاستثمار المزيفة، أشار الملحم 

المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية 
(اســتثماريا وقانونيــا) على 
الصعيــد المجتمعي، خاصة أن 
الوعي المجتمعــي يمثل حائط 
الصد الرئيسي لمواجهة دعوات 
الاســتثمار المضللــة، وحماية 

الجميع على وجه العموم. 
التقني  التقدم  ويضيف أن 
والتحول الرقمي المتســارعين، 
لنطــاق  المتزايــد  والاتســاع 
الخدمــات والمنتجــات الماليــة 
المتاحة هي ـ سلاح ذو حدين ـ إذ 
إنها من ناحية أولى تيسر سبل 
الوصول للخدمات والمنتجات 
المالية للجميع، لكنها في المقابل 
تشــكل مقوما إضافيــا لابتكار 

البرامــج التوعويــة الراهنــة، 
التشــريعية  وتوفيــر الأطــر 
المالي،  والتنظيميــة للشــمول 
وإنشــاء قاعدة بيانات خاصة 
بالشمول المالي، وإدراج برامج 
تعليمية مالية متكاملة (توعوية 
استثمارية عامة) ضمن النظم 
التعليمية التربوية والجامعية، 
إضافة إلــى البرامــج النوعية 
الخاصــة بالمنتجات والخدمات 
المالية، وانتهاء باعتماد مقررات 
دراسية تعنى بقضايا الشمول 
المالي والتثقيــف القانوني ذي 
الصلة بأنشطة الأوراق المالية 
في مختلف المراحل التعليمية. 

مرتكزات أخرى

يكرر الملحم تأكيده على أن 
«الوعي المالــي» رغم أهميته، 
لا يمثــل إلا واحــدا مــن ثلاث 
المالي، فيما  مسارات للشمول 
من المنتظر أن تواصل الهيئة 
جهودها فــي إطار المســارين 
الآخرين ضمن إستراتيجيتها 
التقنيــات  همــا  القادمــة، 
المالية والخدمــات والمنتجات 
المالية المبتكــرة. فإضافة إلى 
تطبيق بعض الأدوات المالية، 
بالهامــش، والبيع  كالتــداول 
علــى المكشــوف، والصفقات 
المتفق عليها، إضافة إلى أدوات 
الدخل الثابت، وصناديق الدخل 
المتداولة، وصناديق المؤشرات 
المتداولــة، واتفاقيــات إعــادة 
الشــراء، وغيرهــا، فقد قامت 
الهيئــة أيضــا بوضــع إطــار 
تشــريعي وتنظيمــي متكامل 
لأدوات الديــن بما فيها أدوات 
الدين الاجتماعية والمستدامة 

أن تحدث «تحولا جذريا» مطلوبا 
على صعيد الشمول المالي.

مشروع وطني للشمول المالي 

يقــول د. الملحــم إن بعــدا 
اســتراتيجيا آخــر تســتهدفه 
الهيئــة مســتقبلا يركــز على 
جانبين رئيســيين: رفع الوعي 
المالي والاستثماري والقانوني، 
وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، 
وانها لتحقيق ذلك ستعمل عبر 
العمــل في مســارين متلازمين: 
اســتكمال إجــراءات تأســيس 
أكاديمية أسواق المال بهدف تنمية 
رأس المال البشري التخصصي 
المهني المتصل بأنشطة الأوراق 

المزيــد مــن أســاليب الاحتيال 
المالي.

ويمضــي الملحــم قائــلا إن 
الهيئة وإن بدأت جهودها على 
المالــي خلال  صعيد الشــمول 
التي  الراهنــة  إســتراتيجيتها 
من المنتظر إسدال الستار عليها 
خلال أيام، في قطاعات مجتمعية 
محددة، وتحديــدا لدى النشء 
في المراحل التعليمية المتوسطة 
والثانويــة والجامعية، إضافة 
إلى منتســبي منظومة أسواق 
المال من خــلال برنامج الهيئة 
للاختبارات التأهيلية للوظائف 
واجبــة التســجيل، فإنــه من 
المنتظر للإستراتيجية القادمة 

الماليــة أولا، وإحالــة مشــروع 
الهيئــة لتعزيــز الثقافة المالية 
مشروعا وطنيا للشمول المالي 
يهدف لتمكين كل شرائح المجتمع 
العمريــة والثقافيــة  وفئاتــه 
والاجتماعيــة مــن الحصــول 
على الخدمات والمنتجات المالية 
المتنوعــة والمبتكــرة بالتكلفة 
والتوقيت والشــروط المناسبة 
عبر القنوات الرسمية وفق آليات 
تضمــن حقوقهم، كمــا تضمن 
إدراك تلك الحقوق والواجبات 
المترتبــة علــى اســتخدام تلك 
المنتجات والخدمات. أما بالنسبة 
لمرتكزات هذا المشروع ـ يضيف 
د.الملحم ـ فتتنوع بين استكمال 

صديقة البيئة (سندات وصكوك 
خضــراء)، إضافة إلى خدمات 
ومنتجات مالية أخرى، وصولا 
لخدمات مستشــار الاستثمار 
الآلي والتمويل الجماعي القائم 
علــى الأوراق المالية. أما على 
صعيد التقنيات المالية فيشير 
الملحم إلى انتهاء الهيئة مؤخرا 
من وضــع الإطــار التنظيمي 
لمشــروعها الخاص بالتقنيات 
الماليــة ذات الصلة بأنشــطة 
الأوراق المالية (Fintech)، إضافة 
لمشروعها للتحول الرقمي الذي 
سيفضي إلى رقمنة كل خدماتها 
خلال ســنوات إستراتيجيتها 

القادمة.
ويكمل بأن الشــمول المالي 
رغم اتصالــه بخدمات القطاع 
المصرفي والمالي والاستثماري 
بالدرجة الأولــى، فإنه ونظرا 
لاستهدافه إشــراك كافة فئات 
المجتمع وشرائحه في النظام 
المالي للدولة، وإتاحة إمكانية 
وصــول الجميع بلا اســتثناء 
إلى الخدمات والمنتجات المالية 
بالشروط الميسرة، ومع الأخذ 
بعين الاعتبار دور الشمول المالي 
فــي تحقيق معــدلات التنمية 
المستدامة المطلوبة، والاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي، وهذا 
ما أكدته ظروف عدم الاستقرار 
التي سادت بلدانا عدة في العالم 
خلال السنوات الأخيرة بفعل 
جائحة كوفيد أولا، وتداعيات 
الروسية- الأوكرانية  الحرب 
تاليا، كل ذلك يحتم ـ وفق رأي 
د.الملحم- تضافر كافة الجهود 
الوطنية لتبني إســتراتيجية 
وطنية للشمول المالي تنسجم 
مــع رؤى الخطــط التنمويــة 
للدولة يتولى مهــام تنفيذها 
شركاء استراتيجيون يمثلون 
الجهات الرقابية المالية ومختلف 
الجهات الوطنية ذات الصلة. 
وأشــار الملحم إلــى أن الهيئة 
بدأت مؤخرا جهود التنسيق مع 
بعض الجهات الوطنية لبحث 
إمكانيات التعاون المشترك لما 
يمكن فعله في هذا الإطار، منوها 
في هذا الإطار إلى إطلاق الهيئة 
استطلاعا للرأي بشأن الشمول 
المالي يتيح إمكانية مشــاركة 
أكبر الشرائح المجتمعية الممكنة، 
ويهدف إلى الوقوف على واقع 
الشمول المالي في الكويت، سواء 
علــى صعيد الخدمــات المالية 
والمصرفية المقدمة أو المستهدفة، 
أو مستويات الوعي والإلمام بها، 
وبالممارســات المخالفــة علــى 
صعيدها، مؤكدا في الوقت ذاته 
أن تحليل الواقع هو الخطوة 
الأولى لوضع ركائز الشــمول 

المالي المطلوب.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة ومديرها التنفيذي لـ «الأنباء»: «الشمول المالي» و«التحول الرقمي» أبرز أدوات الهيئة لإحداث تحولاتها الإستراتيجية المنشودة

د. أحمد الملحم

إلى صعوبة التوصل الى ذلك، 
لا لاعتبارات تتعلق بقصور ما 
في الجهود التوعوية المبذولة، 
أو اجتهــاد مرتكبــي الاحتيال 
المالــي فــي ابتــكار الجديد من 
الأساليب والأدوات الاحتيالية 
المضللة يوميا، بل في اعتقاده 
فــإن جانبا لا يســتهان به من 
نجاح بعض تلك الدعوات، إنما 
يرتبط بصورة وثيقة بدغدغة 
تلك الدعوات للمشاعر الإنسانية 
الموجــودة داخلنا والتي تنحو 
كثيــرا نحــو الثــراء والغنــى 
وتحقيق المزيد من النجاح المالي، 
فهذه المشاعر تحديدا هي التي 
تدفع بعضنا الى تخطي حاجز 
الوعي الاستثماري، خاصة فيما 
لو كان دون المستوى المطلوب.

ويؤكد د. الملحم أن التعويل 
على وعي متلقي تلك الدعوات 
عموما لا يهدف «إخلاء مسؤولية» 
الهيئــة، مشــيرا إلــى أنها لن 
تألو جهدا في وضع المزيد من 
الضوابط التشريعية والرقابية 
والتنظيمية، واستخدام المبتكر 
من أدوات الرصد لتعقب مروجي 
تلك الدعوات وكشفهم واتخاذ 
الإجراءات القانونية بحقهم، إلا 
أن تعاون الجميع معنا في هذا 
الجانب يشــكل شــرطا رئيسا 
لنجاحنا، فـ«يد واحدة لا تصفق 

كما يقال».
الشمول المالي هو الحل

فــي المقابــل، لفــت الملحــم 
إلــى أن تغيرا جذريــا مطلوبا 
إحداثــه فــي مســتوى الثقافة 
المتصلة بالخدمات والمنتجات 
وتلــك  والماليــة  المصرفيــة 

«تعزيز الشمول» سيتيح لفئات المجتمع الوصول إلى الخدمات المتصلة بأنشطة الأوراق الماليةالحاجة ماسة وعاجلة لوضع خارطة طريق للتوصل إلى مشروع وطني للشمول المالي

التحول الرقمي عامل حاسم في إنجاح توجهات الشمول المالي

خارطة طريق

قال د.أحمد الملحم إنه ومع الأخذ بعين الاعتبار 
التوجه الحكومي منذ سنوات عدة لرقمنة كافة 
الخدمات الحكومية، فإن التحول الرقمي يمثل 
عاملا حاسما في إنجاح توجهات الشمول المالي.

واضاف أن الهيئة بدأت مسار التحول الرقمي 
منذ سنوات عدة، مع إطلاق الكثير من خدماتها 
إلكترونيا، وتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني 

XBRL، وإتاحــة إمكانية عقد الجمعيات العامة 
للشركات المدرجة إلكترونيا، قبل أن تطلق في 
أكتوبر ٢٠٢١ إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي، 
تستهدف تهيئة البيئة للتحول الرقمي، وميكنة 
كافة عملياتها، ورقمنة أصولها الورقية، وإدارة 

وتحليل البيانات المؤسسية.
وأشار إلى أن النموذج المؤسسي الناجم عن 

عملية التحول الرقمي سيسهم في رفع جودة 
الأعمال وضمان استمراريتها، وزيادة الإنتاجية، 
وترشيد التكاليف التشغيلية، وإيجاد بيئة عمل 

مرنة ترتكز على ممارسات مبتكرة.
وأشار الملحم إلى أنه ودعما لمبادرات الهيئة 
المتصلة بالابتكارات المالية وتبني الحلول المساعدة 
لخلق بيئة أعمال تتمتع بالكفاءة المطلوبة، فقد 

انضمت إلى عضوية الشبكة الدولية للابتكار 
.(GFIN) المالي

وأكد أن الشــمول المالي والتحول الرقمي 
إضافة إلى التمكين المؤسسي، تشكل في مجملها 
أدوات التحول النوعي المستهدف في واقع أنشطة 
الأوراق المالية المحلية من خلال إستراتيجيتها 

المقبلة.

يرى د.أحمد الملحم أن «الشمول المالي» 
أصبح بالنسبة لاقتصادات اليوم مطلبا عاجلا 
لا خيارا، داعيا إلى ضرورة المسارعة للعمل 
على بلورة تصور متكامل للإستراتيجية 
الوطنية للشمول المالي، تمثل خارطة طريق 

تنقلنا إلى حالة الشــمول المالي المجتمعي 
الشامل المطلوب استنادا إلى ركائز عدة قد 

يكون من بينها:
٭ توفير الإطار التنظيمي والتشريعي الملائم.
٭ البنية التحتية المواتية لتقديم منتجات 

وخدمات مالية ومصرفية مبتكرة.
٭ الإطار الرقابي الفعال.

٭ برامج التحول الرقمي.
٭ التثقيف والتوعية الماليان، وهذا المرتكز 
على وجه التحديد يمثل عاملا بالغ الأهمية 

لمواجهة الممارسات المخالفة التي تندرج في 
إطار «الاحتيال المالي»، والتي اتسع نطاق 
انتشارها مؤخرا، كما هو الحال في دعوات 
الاستثمار المزيفة، وأوهام الأرباح المذهلة 

التي تعدنا بها.

١٧٫٦٨ دولاراً فائضاً عن كل برميل نفط باعته الكويت
علي إبراهيم

ودّعــت الكويت أمس، عهد 
العجوزات المالية رسميا، إذ من 
المتوقع أن يسجل العام المالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ أول فائض بعد ٨

سنوات عجاف من العجوزات 
المستمرة، وأظهرت إحصائية 
أعدتها «الأنباء» اســتنادا إلى 
أســعار بيــع النفــط الكويتي 
المعلنة علــى مدار العام المالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، أن متوسط سعر 
برميل النفط بلغ ٩٨٫٠٨ دولارا، 
وهو ما يزيد على سعر التعادل 
المقدر عند ٨٠٫٤ دولارا للبرميل، 
بينمــا تجــاوزت الإيــرادات 
النفطيــة المحققــة نظيرتهــا 
المقــدرة بنحــو ٨٫٤ مليــارات 
دينار لتصل إلــى ٢٩٫٧ مليار 
دينــار مقارنــة بـ ٢١٫٣ مليارا 

في مشروع الموازنة.
وتفصيليا، أظهرت أسعار 
تداول النفط الكويتي منذ أول 
أبريل ٢٠٢٢ حتى نهاية مارس 
٢٠٢٣ أن متوسط سعر برميل 
النفط الكويتي عن العام المالي 
المنصرم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بلغ نحو 
٩٨٫٠٨ دولارا بزيادة نســبتها 
٢٢٪ عن سعر التعادل المقدر في 
الموازنة العامة للدولة عن العام 
بنحو ٨٠٫٤ دولارا للبرميل، ما 
يعني أن الكويت حققت فائضا 
يقدر بما قيمته ١٧٫٦٨ دولارا (ما 
يعادل نحو ٥٫٣٧ دنانير) عن 
كل برميل نفط تم بيعه خلال 

العام المالي الماضي.
أن  وكشــفت الإحصائيــة 
أدنى سعر يومي سجله برميل 
النفط الكويتي خلال العام المالي 
المنصرم حين وصل إلى مستوى 
٧١٫٧٢ دولارا للبرميل في تاريخ 

لســعر بيع برميل النفط عند 
مستوى ١١٧٫٤٥ دولارا للبرميل.
الموازنــة  إلــى  وقياســا 
التقديرية عن العام كاملا، فقد 
استطاعت الكويت أن تحقق ما 
قيمته ٢٩٫٧ مليار دينار (٩٧٫٧
مليار دولار عند ســعر صرف 
٣٠٤ فلــوس للــدولار وحجم 
إنتــاج ٢٫٧٣ مليــون برميــل 
يوميا) إيــرادات نفطية خلال 
العام المالي المنصرم قياسا إلى 

الإيرادات النفطية للكويت كان 
أعلى على الأقل لمدة ٣ أشهر من 
العام المالي الحالي بما يقارب 
١٠٠ ألف برميــل يوميا، حيث 
بلغ مســتويات ٢٫٨٣٣ مليون 
برميل يوميا مقارنة بنحو ٢٫٧٣

مليون مقدرة في الموازنة، وهو 
ما يشكل إيرادات نفطية إضافية 
تدعم فائض الموازنة في الدولة.

وقياسا إلى المصروفات، فإن 
حجم الإيرادات النفطية التي 
حققتها الكويت على مدار الـ 
١٢ شهرا الماضية يغطي نفقات 
الدولة ويفيــض، إذ إن قيمة 
المصروفات المقدرة تبلغ ٢٣٫٥

مليار دينــار، وهو ما فاضت 
عنــه الإيــرادات النفطية بما 
قيمتــه ٦٫٢ مليــارات دينــار 
بزيــادة تقدر نســبتها بنحو 
٢٦٫٤٪. وبافتــراض، تمكنت 
الدولة من تحقيق كل إيراداتها 
غير النفطية والمتوقعة عند ٢٫١

مليار دينار، فإن قيمة الإيرادات 
الإجمالية للدولة ستبلغ نحو 
٣١٫٨ مليار دينار بزيادة نسبتها 
٣٦٪ بما قيمتــه ٨٫٤ مليارات 
دينار تشكل الفائض الإجمالي 
التقديري للموازنة قياسا إلى 
نحو ٢٣٫٤ مليار دينار إجمالي 
الإيــرادات المقدرة عــن العام 
كاملا. وبحســبة نهائية، مع 
خصم تكاليف الإنتاج المقدرة 
في مشروع الموازنة عند ٣٫٢٣٩

مليــارات دينار مــن إجمالي 
الفائض المقدر وفق الإحصائية 
عنــد ٨٫٤ مليارات دينار، فإن 
الميزانيــة العامــة للدولة من 
المقدر لهــا أن تحقــق فائضا 
صافيا يقدر بـــ ٥٫٢ مليارات 
دينار في حال لم تحمل الموازنة 

بأي مصروفات طارئة.

٢١٫٣ مليار دينار إيرادات نفطية 
مقدرة عن العام المالي بزيادة 
قيمتها تناهز الـ ٨٫٤ مليارات 
دينار، مدفوعة بالتحســن في 
أسعار النفط خلال غالبية أيام 
تداول النفط في العام الماضي.
الإيــرادات  أرقــام  وتظــل 
النفطية مرشحة للزيادة مجددا 
إذ إن أرقام حجم الإنتاج الفعلي 
للكويت وفقا لاتفاقات تحالف 
«أوپيك +»، تشير إلى أن حجم 

ً بالعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.. و ٩٨٫٠٨ دولاراً متوسط سعر البرميل بزيادة ٢٢٪ عن سعر  تعادل الميزانية المقدر بـ ٨٠٫٤ دولارا

٢٠ مارس ٢٠٢٣، بينما ســجل 
شهر مارس ذاته أدنى متوسط 
لسعر برميل النفط خلال العام 
كاملا عند ٨٠٫٠٤ دولارا للبرميل.

وبينت الإحصائية أن أعلى 
ســعر برميــل ســجله برميل 
النفط الكويتي عن العام المالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ كان عنــد ١٢٤٫٣٦

دولارا للبرميل في تداولات يوم 
٣١ مايو ٢٠٢٢، فيما سجل شهر 
مايو ذاته أعلى متوسط شهري 

«مؤسسة البترول» تحدد آلية
صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات

١٥٫٨ مليون دينار للتحكم 
وتحصيل بيانات الآبار الجوراسية

أحمد مغربي

أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية 
في مؤسسة البترول الكويتية هشام أحمد 
الرفاعي تعميما يحدد من خلاله صرف البدل 
النقدي عن رصيد الاجازات السنوية المتراكم 

اثناء الخدمة بالقطاع النفطي.
وجــاء في التعميم، الذي حصلت عليه 
«الأنبــاء»، انــه إلحاقا للتعميــم رقم (١٠) 
الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ بشأن اعتماد نظام 
صرف البدل النقــدي عن رصيد الاجازات 
السنوية المتراكم (أثناء الخدمة)، والى ما 
جاء في البند (٤) منه (مرفق١) بالنســبة 
لمن لم تتحقق بشأنهم الشروط والضوابط 

في ٢٠٢٢/٧/١.
١ - يكون صرف البدل النقدي عن الرصيد 
المتراكم للاجازات السنوية (أثناء الخدمة) 
لمن استوفى الشــروط والضوابط التالية 
بعد ١ يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

أ - ان تكــون مدة الخدمــة متصلة في 
القطاع النفطي لا تقل عن خمس سنوات.

ب - ان يكــون تقييــم الأداء (الفعلي) 
بمســتوى جيــد (منخفــض) وأعلــى من 

٢٠٢٢/٤/١ وفي حال عدم تحقق ذلك يؤخذ 
بتقييم ٢٠٢٣/٤/١.

ج - مضي سنتين من الخدمة في المؤسسة 
بالنسبة للموظفين المنقولين من الشركات 

التابعة.
د - ألا يكون لديه جزاء تأديبي ساري 

المفعول والأثر حتى تاريخ الصرف.
هـــ - ألا يقل الرصيد بعد صرف البدل 
النقــدي عن رصيد اجازة ســنوية لســنة 
واحدة حســب درجة الموظــف حتى نهاية 

السنة الميلادية ٢٠٢٢.
٢ - التقــدم بطلب الصرف اعتبارا من 
تاريخ ١ ابريل ٢٠٢٣ حتى تاريخ ٣٠ يونيو 
٢٠٢٣ كحد أقصى وذلــك بتعبئة النموذج 
المرفــق وارســال الاصل بعــد التوقيع الى 
دائرة التوظيف والتعويضات (مرفق ٢).

٣ - يتــم احتســاب الرصيــد المتراكــم 
للاجازات الســنوية كما في ١ يوليو أو ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢ أيهما أقل ولا يعتد بترصيد 
الاجازات السنوية لعام ٢٠٢٣.

٤ - للموظــف الحــق بالتمتع بإجازته 
الســنوية عن رصيــده المتبقي بعد صرف 

البدل النقدي واثناء الخدمة.

أحمد مغربي 

علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت قررت 
ترسية مناقصة تحســينات الأمن والسلامة 
ونظام التحكم والإشراف وتحصيل البيانات 
للآبار الجوراسية في شمال الكويت بقيمة ١٥٫٨
مليــون دينار، وذلك على شــركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن التي حازت ثاني 
أقل الأسعار والمطابق للشروط والمواصفات.

وقالــت إن الجهــاز المركــزي للمناقصات 
العامة قرر تأجيل البــت في القرار لاجتماع 

قادم حيث تمت إحالة الموضوع للقطاع الفني 
للمزيد من الدراسة.

على صعيــد متصل، قررت شــركة نفط 
الكويت ترسية مناقصة إنشاء محطة كهرباء 
فرعية للاستهلاك الرئيسي في الروضتين في 
مركزي تجميع ١٥ و٢٥ بقيمة ١١٫٥ مليون دينار، 
وقرر مجلــس إدارة جهــاز المناقصات الإذن 
لشــركة نفط الكويت بعمل موازنة تثمينية 
وفقــا للمادة ٦٠ من قانون المناقصات العامة 
رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ مع أقل العطاءات سعرا 

وموافاة الجهاز بالتوصية.

متوسطات أسعار النفط شهرياً بالعام المالي الماضي
٭ ١٠٧٫٣٩ دولارات للبرميل أبريل

٭ ١١٧٫٤٥ دولارا مايو 
٭ ١١٧٫١٤ دولارا يونيو 

٭ ١١٠٫٩٣ دولارات يوليو 
٭ ١٠٤٫١١ دولارات أغسطس 

٭ ٩٨٫٨٨ دولارا سبتمبر 

٭ ٩٤٫٨١ دولارا أكتوبر 
٭ ٩٠٫١٤ دولارا نوفمبر 

٭ ٨٠٫٦٤ دولارا ديسمبر 
٭ ٨٢٫٢٤ دولارا يناير 
٭ ٩٤٫١٨ دولارا فبراير 
٭ ٨٠٫٠٤ دولارا مارس


